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 م3102لسنة          مشروع قانون رقم

 العمل الأهليمنظمات  بإصدار قانون

 '' باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 بعد الاطلاع على الدستور؛

 وعلى القانون المدني؛

 وعلى قانون العقوبات؛

 ؛0662لسنة  66وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 

 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ 0661لسنة  01وعلى القانون رقم 

 ؛0691لسنة  000وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 

 ؛0660لسنة  00وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

 ؛3113لسنة  91عيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم وعلى قانون الجم

 ؛3112لسنة  60وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: 

 المادة الأولى

وكافة  وما قبله 3113لسنة  91المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم تلتزم  الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات 

ميادين العمل الأهلي التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق  فيتعمل  التيالكيانات 

من المحكمة المختصة حلها. ولا طلبت الجهة الإدارية لا إو وذلك خلال عام من تاريخ العمل به. ه،أوضاعها وفقاً لأحكام

 تؤول أموال هذه الكيانات إلى صندوق دعم منظمات العمل الأهلية إلا بحكم بات بحلها.

 المادة الثانية

تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات وكافة الكيانات المشار إليها بالمادة السابقة، وأجهزتها 

 مباشرة اعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال عام من تاريخ العمل به.التنفيذية والإدارية في 

 المادة الثالثة

من تاريخ نشره وإلى ثلاثة أشهر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال  وزير التأمينات والشئون الاجتماعيةيصدر 

فق بما لا يتعارض مع ائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرأن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللا

 أحكامه.

 المادة الرابعة

، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام 3113لسنة  91يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 

 المرافق.القانون 

 المادة الخامسة

 لرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ينشر هذا القانون في الجريدة ا
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 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 هجرية 0121صدر برئاسة الجمهورية في         

 ميلادية 3102الموافق                                 

 محمد مرسيد. 

 رئيس الجمهورية



 قــــانون

 العمل الأهلي منظمات

 الباب الأول

 أحكام عامة

 1المادة 

 في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرينه:

 الأهلي:  كل عمل لا يهدف إلى ربح تمارسه إحدى المنظمات الأهلية في إطار الدستور والقانون. العمل -0

منظمااات العماال الأهليااة: جميااع الكيانااات يياار الحكوميااة التااي تنشااأ بشااكل طااوعي ماان جماعااة ماان الأشااخا   -3

مال الأهلاي بغارض تحقياق الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معاً، يكون لهاا الشخصاية الاعتبارياة، وتماارع الع

 أهداف إنسانية وتنموية في إطار قيم ومعايير التراضي والتسامح والاحترام للتنوع والاختلاف.

وذلاك  عاددهم عان عشارة لا يقال، معااً  منهمااأو  الجمعية: كل جماعة تتألف من أشخا  طبيعيين، أو اعتباريين، -2

تنميااة الفارد وتعظايم قدراتااه علاى المشاااركة إلاى لأياراض ييار الحصااول علاى ربااح ماادا لأعضاائها. وتهاادف 

 الفعالة في الحياة العامة، كما تسهم في التنمية المستدامة للمجتمع والفرد.

وبناءً كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة يكون نشاطها موجهاً إلى خدمة المجتمع، الجمعية ذات النفع العام:  -1

وذلاك  ع العام عليها من رئيس مجلاس الاوزراء أو مان يفوضاه،على طلب الجمعية يصدر قرار بإضفاء صفة النف

 .بعد استيفائها لكافة المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية

يقال عان خمساين ألاف جنياه عناد التأسايس لتحقياق  مال لاشخص اعتبارا ينشأ بتخصيص كل المؤسسة الأهلية:  -2

 يرض يير الحصول على ربح.

ولا يقال عادد مؤسسايها عان  ،جامعاة ةمختلف مجالات وأنشطة العمل الأهلي كهيئ فيكل جمعية تعمل   :الجمعية المركزية -6

علاى لوائحهاا  فاي تانصويجاوز أن  من خمس محافظات على الأقل بحد أدنى عشرة أعضاء من كال محافظاة، مائة عضو

الحيااة  منااحي فايالمشااركة الفعالاة جميع أنحاء جمهورياة مصار العربياة أو خارجهاا وتهادف إلاى في  أن يكون لها فروع 

 تماارع رعاياة وتنمياة الفارد والمجتماع و فايمنهاا تعمال  ةبالشأن العام  ولها حق أنشاء كيانات أخرى منبثق والاهتمامالعامة 

 الخاصة بها. اللوائحوفق  -من الناحية الفنية   -عملها  المنظماتتلك 

 فاينشااط الإياثاة الإنساانية   فايين أو منهماا معااً تعمال يين أو اعتباارياكياان يشاكل مان أشاخا  طبيع كال الهيئة الإياثية: -0

وفي بعا  البارامو والمشاروعات الخاضاعة لهاذا  أساسيأو الخارجية بشكل  ة الداخليةأوقات الكوارث والنزاعات المسلح

 لإشارافالهيئاات القانون ويجوز أن يكون لها أكثر من فرع داخل أو خارج جمهورية مصار العربياة وتخضاع أماوال هاذه 

للمحاسابات، وتحادد اللائحاة  التنفيذياة لهاذا القاانون بارامو ومشاروعات وأنشاطة  المركازاالجهااز  رقاباةالجهة الإدارياة و

 ستقوم بها هذه الهيئات. التيالإياثة 

 فايشخص اعتبارا أجنباي لا يهادف إلاى رباح يقاع مركاز إدارتاه الرئيساي كل المنظمة يير الحكومية الأجنبية:  -9

الخاضاعة لأحكاام  المنظمااتلها بممارسة نشاط أو أكثر مان أنشاطة  يرخصجمهورية مصر العربية أو خارجها 

 .ةللقواعد المقررة فيه، وبناء على الاتفاق الذا تبرمه المنظمة مع اللجنة التنسيقي هذا القانون ووفقاً 

الخاضعة لهذا القانون التي تقاع فاي نطااق  تالمنظمااتحاد طوعي تنشئه فيما بينها عدد من كل الاتحاد الإقليمي:   -6

 محافظة واحدة أيا كان نشاطها، وتكون له الشخصية الاعتبارية.

الخاضاعة لهاذا القاانون، تباشار أو تماول  المنظمااتاتحاد طوعي تنشئه فيماا بينهاا عادد مان كل الاتحاد النوعي:   -01

 خاصة به.العتبارية، وذلك وفقاً للائحة ، ويتمتع بالشخصية الاطوعي في مجال معينبشكل  نشاطاً مشتركاً 

 – خاصااة – حكوميااة – تجمااع طااوعي لمجموعااة ماان الكيانااات ةيياار حكوميااةكاال الشاابكةا التحااالفا الائااتلاف:   -00

جهات مانحة( بغرض التخطيط لتعاون مشترك يتم مان خلالاه تجمياع قادرات وماوارد أعضااء  – منظمات أجنبية

وذلاك وفاق اللائحاة  ،ية من قضاايا التنمياة، ويتمتاع بالشخصاية الاعتبارياةهذا التجمع المختلفة وتعبئتها حول قض

 الخاصة به.
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 المنظماااتين أو الاعتباااريين أو ماان يااتجمااع طااوعي ماان مجموعااة ماان الأشااخا  الطبيعكاال المبااادرةا الحملااة:  -03

رات الخاضااعة لهااذا القااانون بغاارض الاادعوة والحاا  والمساااعدة والتحفيااز لتنفيااذ مشااروع تعبااأ ماان خلالااه قااد

 خاصة بها.الالمنفذة له ويتمتع هذا التجمع بالشخصية الاعتبارية، وفقاً للائحة  المنظماتوإمكانيات 

لاه التاي تنضام الخاضاعة لهاذا القاانون،  المنظمااتالعمل الأهلي:  اتحااد يشاكل مان جمياع  لمنظماتالاتحاد العام  -02

 –المكاونين لهاذا الاتحااد، ويتاولى الاتحااد أعضاء الجمعية العمومياة بين بشكل طوعي ويشكل مجلس إدارته من 

لأحكام هاذا وفقاً  المنشأة المنظماتالنشاط الأهلي الذا تمارسه مختلف  تنسيق –المشاركين فيه  للأعضاءبالنسبة 

 خاصة به.الالقانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة وفقاً للائحة 

الخاضاعة لهاذا  المنظمااتالمؤسس:  الشخص الطبيعي أو الاعتبارا الاذا يشاترك فاي تأسايس كياان مان  العضو -01

 القانون، ويوقع على نظامه الأساسي.

كل ما يتعلق بعمل المنظمات ييار  فياللجنة التنسيقية: لجنة يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء للبت  -02

 الخاضع لهذا القانون. بيالأجنوالتمويل  مصر فيالحكومية الأجنبية 

 المنظماااتالمحكمااة المختصااة:  محكمااة القضاااء الإدارا الواقااع فااي دائاارة اختصاصهااـا مركااـز إدارة أا ماان  -06

 لأحكام هذا القـانون بحسب الأحوال. الفرع الرئيسي في حالة المنظمات الأجنبية وفقاً المنشـأة أو 

 جتماعية.وزير التأمينات والشئون الا الوزير المختص:  -00

 وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ومديرياتها. الجهة الإدارية:  -09

 3المادة 

تلتازم المنظماات الخاضاعة لهاذا القااانون فاي نظمهاا الأساساية ونشااطها وتمويلهااا  بأحكاام  الدساتور والقاانون وقواعااد 

 الشفافية وحقوق الانسان.

 2المادة 

العمل الأهلي الواردة بهذا القانون،  منظماتجميع الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن الجمعيات على كل  تسرا

 ما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات. المنظماتنص خا  لتلك بشأنه فيما لم يرد 

 الباب الثاني

 الجمعيات

 الفصل الأول

 تأسيس الجمعيات

 1 المادة

 الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقراً  يشترط لتأسيس

 في جمهورية مصر العربية.

ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها وفقاً 

ما لا يجاوز خمسة وعشرين بالمائة من عدد أعضاء مجلس الإدارة ويجوز لأا من ب – للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية

 الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط المعاملة بالمثل.

 2المادة 

 على البيانات الآتية:  -خطار عند الإ -يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية 

 الجغرافي.نطاق مركز تسجيلها  فيجمعية أخرى تشترك معها اسم علي ألا يكون متطابقاً مع  ،سم الجمعيةا (0ة

 نوع وميدان ونشاط الجمعية( ونطاق عملها الجغرافي.ةيرض الجمعية  (3ة

 عنوان المقر الرئيسي لإدارة الجمعية. (2ة



 الاعتبارا.نته ومحل إقامته أو بيانات الشخص اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومه (1ة

 .موارد الجمعية (2ة

مجلس الإدارة( واختصاصاتها وكيفية اختيار أعضائها وطرق  –تمثلها ةالجمعية العمومية  التيأجهزة الجمعية  (6ة

يتحقق  التية . والنصاب اللازم لصحة انعقادها وقراراتها وكذلك وسيلة الدعوهابطالإأو  عضويتهم أو إسقاط معزله

 .بها علم أعضائها

نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات  (0ة 

 الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.

 نظام المراقبة المالية. (9ة

ل إليها أموالها ؤووأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تقواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها  (6ة

عمل الجمعية أو إلى صندوق مجال سواء إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في  في هذه الأحوال

 الأهلية.العمل  منظماتدعم 

 تحديد ممثل جماعة المؤسسين المفوض في اتخاذ إجراءات التأسيس. (01ة

 ئحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي للاسترشاد به.ويرفق باللا

 6المادة 

سجل الجمعيات فور الإخطار بإنشائها بخطاب مسجل  فيللجمعية  الأساسيبقيد ملخص النظام الجهة الإدارية تلتزم 

 مستوفياً:بعلم الوصول 

 المؤسسين.عليها من جميع  للجمعية موقع الأساسيأربع نسخ من النظام  -0

 بشغل مقر الجمعية. موثقسند  -3

 من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.بكشف  -2

ما يفيد أداء رسم مقابل قيد الجمعية بالسجل الخا  بالجهة الإدارية تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا  -1

 دعم منظمات العمل الأهلي.يزيد على مائتي جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق 

 .أيومثلاثين خلال  للجمعيةالاتحاد الإقليمي التابع له المركز الرئيسي  الجهة الإداريةن تخطر أعلى 

، وتصدر الجهة الإدارية لها  بالمستندات المشار اليها اً مصحوبخطار بمجرد الإ للجمعية الاعتباريةوتثبت الشخصية 

 تي أرسلتها.شهادة برقم قيدها والمستندات ال

الفرع بممثله جهة الإدارة والاتحاد الإقليمي التابع له بإخطار بفتح فروع لها  ةحالة قيام الجمعية المركزي فيويكتفي 

 .القانوني أو من يسند إليه إدارته

. وتحدد اللائحة من هذا القانون 0إلا وفق أحكام المادة  عتباراإشهار الجمعية تحت أا  الاعتراض علىولا يجوز 

 نموذج للاسترشاد. اوما تخُطر به الجهة الإدارية، ويرفق بهالإخطار التنفيذية لهذا القانون إجراءات 

 وتعَد الجمعية مشهرة بمرور ثلاثين يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض الجهة الإدارية.

 0 المادة

مما تحظره المادة  أن من بين أيراض الجمعية نشاطاً اريخ الإخطار من تتبين للجهة الإدارية خلال ثلاثين يوماً  إذا

من هذا القانون تعين عليها إخطار الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بحذف النشاط المخالف، خلال خمسة  01

 الجمعية أمام المحكمة المختصة. نشأةعشر يومآ، وفي حالة عدم الاستجابة وجب عليها الاعتراض على 

لى الجهة الإدارية حال مرور الثلاثين يوماً دون اعتراضها أو صدور حكم برف  الاعتراض اتخاذ إجراءات وع

على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة المعلومات الدولية، ونشر ملخص نظام  نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية

 محكمة المختصة واستصدار أمر على عريضة بالنشر.الجمعية الأساسي بالوقائع المصرية، وإلا جاز للجمعية اللجوء لل
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 9المادة 

شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها  ذالكل 

 نيهبما لا يزيد عن مائة ج بمطابقتها للأصل من الجهة الإدارية بعد أداء الرسم الذا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 العمل الأهلي. منظماتل حصيلته إلى صندوق دعم وتؤ

 6المادة 

من هذا   6و 2و 1يتبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقاً لأحكام المواد 

 القانون.

 الفصل الثاني

 أيراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

   01 المادة

أيراضها في كافة ميادين الرعاية الاجتماعية والإياثية والتنموية، وتنوير المجتمع في تعمل الجمعيات على تحقيق 

 كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الإنسان وكل ما يحقق صالح المجتمع.

ومنظمات المجتمع لمؤسسات الدولة يتفق مع أهدافها وبرامجها أن تدعم النشاط المجتمعي  ويجوز للجمعيات وبما

 المدني.

لجميع المنظمات الخاضعة لهذا القانون الحصول على المعلومات والمساهمة مع مختلف مؤسسات الدولة في  ويحق

رسم السياسات العامة لخطط التنمية والقيام بدور إيجابي في تقييم أداء مختلف مؤسسات الدولة وذلك كله في إطار الدستور 

 والقانون.

 أيراضها أا من الأنشطة الآتية: ويحظر أن تمارع الجمعية أو أن يكون من بين

 إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية. – 0

ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط  أو ممارسة نشاط أو مجلس إدارتها استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية –3

 التنفيذية هذه الضوابط. التجارية لتحقيق ناتو يساهم في تحقيق أيراض الجمعية نشاطا مخالفا، وتحدد اللائحة

 00المادة 

المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون  المنظماتمع عدم الإخلال بأية مزايا منصو  عليها في قانون آخر، تتمتع كافة 

 بالمزايا الآتية: 

كون طرفا في جميع أنواع العقود التي ت المنظماتيقع عبء أدائها على هذه الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي  ةأ(

 وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. فيها،

على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات  الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة ةب(

 والتبرعات التي تحصل عليها.

آلات وأجهزة وأدوات الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد و ةج(

ووسائل النقل والانتقال ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج بشرط أن تكون هذه 

سنوات ما لم عشر وذلك قبل مرور  ،الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي ويحظر التصرف في الأشِياء المعمرة منها

، على أن تسرا عليها أحكام التمويل الأجنبي الواردة في المستحقة الأخرى متدفع عنها الضرائب الجمركية والرسو

 .من هذا القانون 62المادة 

من جميع الضرائب العقارية. على أن تراعي الجمعية عند ممارسة حقها في  لهاإعفاء العقارات المبنية المملوكة  ةد(

 نين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات.تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أيراضها، أحكام القوا

 عدم خضوع المشروعات التي تقوم بها للضرائب بجميع أشكالها. ةهـ(

 عشرون بالمائة من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.و مقداره خمسة تمنح تخفيضاً  ةو(



 ه والغاز الطبيعي المقررة للمنازل.المياو تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية والكهرباءل تخضع ةز(

إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أيراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه  ةح(

 من خدمات من ضريبة المبيعات.

 صافي أرباحه. بالمائة منعلى دخل المتبرع بما لا يزيد على خمسة وعشرين  تكليفاً  لهاتعد التبرعات التي تقدم  ةط(

 03المادة 

مع أيراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار  يتنافىيجوز للجمعية أن تمارع نشاطا لا 

 اللجنة التنسيقية بذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ما يجب أن يتضمنه الإخطار من بيانات ومعلومات.

ستشارة الجهات الفنية ا ةفي خطط التنمي ةمنها كمساهم ةمنبثق ةمتخصص ةنشاء كيانات خدميإوللجمعيات عند قيامها ب

 ذلك. احتاجتذا إوطلب الدعم منها  ةوالإدارية المتخصص

 02المادة 

الأموال والتبرعات العينية داخل جمهورية مصر  يهذا القانون الحق في تلقالخاضعة لأحكام  المنظماتا من لأ

ومن المقيمين أجانب أو الأ -المقيمين داخل أو خارج مصر  - شخا  الطبيعيين والاعتباريين المصريينالعربية من الأ

المنظمات يير الحكومية الاجنبية المصرح لها بالعمل في جمهورية مصر العربية  لدعم مواردها المالية في سبيل تحقيق 

 أيراضها.

المنظمات يير الحكومية الأجنبية يير المصرح لها بالعمل في في حالة  -عليها أن تخطر اللجنة التنسيقية ويجب 

 بهوية المتبرع وجنسيته ومحل إقامته. -مصر أو الأجانب يير المقيمين في مصر

للجنة التنسيقية الحق في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من الإخطار، وأن يكون الاعتراض مسبباً. ويتعين عليها و

الممول. وفي حال عدم ردها  سباب الاعتراض وطلب إيقاف النشاطأب بعلم الوصول ليهالجمعية بكتاب موصى عإخطار 

 خلال الثلاثين يوماً اعتبر ذلك موافقة ضمنية للتمويل.

وجب على اللجنة التنسيقية اللجوء إلى المحكمة وفي حالة عدم الاستجابة بوقف النشاط خلال خمسة عشر يوماً 

 الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه وفق أحكام هذا القانون.المختصة وتفصل المحكمة في 

وفي كل الأحوال لا يسرا هذا الحظر على الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية، طالما كان محتواها يتفق مع 

 في تنفيذ أيراضها. والمساهمةنشاط الجمعية 

 01المادة 

جمع التبرعات بكافة ا ودعم مواردها المالية وبعد إخطار الجهة الإدارية يجوز للجمعية في سبيل تحقيق أيراضه

 الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات البريدية مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائبالطرق بما فيها 

الاعتراض على جمع التبرعات  خلال خمسة عشر يوماً من إخطارها، ،، ويجوز للجهة الإداريةكضريبة الملاهي وييرها

، المختصة ةوجب على الجهة الإدارية اللجوء للمحكمالجمعية ن لم تستجب إفبعلم الوصول، عليه  ىموصمسبب  بكتاب

 وتفصل المحكمة في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه وفق أحكام هذا القانون.

 02المادة 

  .تها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بهاعلى الجمعية أن تحتفظ في مركز إدار

 06المادة 

لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على أا من سجلات الجمعية ومستنداتها ووثائقها. وإن تعذر ذلك فعلى 

ب موقع من من ذلك بناءً على طل أعضاء الجمعيةالاتحاد الإقليمي أو الجهة الإدارية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين 

 عُشر عدد أعضاء الجمعية على الأقل.

الاطلاع على ما يتصل بنشاط الجمعية، وذلك  -ة من يير أعضاء الجمعي -ويجوز لكل شخص أو جهة أو مؤسسة 

 .خلال شهر من تقديم طلب للاتحاد الإقليمي المودع لديه هذه الوثائق أو الجهة الإدارية

 ظمة لذلك.وتضع اللائحة التنفيذية القواعد المن
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 00المادة 

لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق 

يبين فيها على وجه التفصيل مركزها المالي ومصروفاتها وإيراداتها بما في ذلك التبرعات  الأساسيلنظامها  وذلك طبقاً 

 .المختلفةومصادرها 

على  تتجاوز عشرة آلاف جنيه الجمعية بإعلان مصدر أا تبرعات أو هبات أو وصايا من الداخل أو الخارجوتلتزم  

  .الموقع الإلكتروني للاتحاد الإقليمي المسجلة به الجمعية

فإن تجاوز مجموع أصول ميزانية الجمعية مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي 

مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعة  مزاولةة على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في والحسابات الختامي

لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية  بالمستندات المعدة لذلك وفقاً للنظام المحاسبي الوارد باللائحة التنفيذية للقانون،

 العمومية بشهر على الأقل.

تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية في مقر الجمعية قبل انعقاد  ويعرض

 التنفيذيةجمعيتها العمومية بأسبوعين على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها من الجمعية العمومية، وتبين اللائحة 

 لهذا القانون كيفية عرض هذه التقارير.

 09المادة 

، وكذلك قرارات م الجمعية إلى الجهة الإدارية نسخة من حسابها الختامي السنوا معتمدة من الجمعية العموميةتسلِ 

 الجمعية العمومية العادية ويير العادية، وتقرير الأداء السنوا المقدم للجمعية العمومية.

 على موقعه الإلكتروني خلال ثلاثين يوماً. وعلى الجهة الإدارية إخطار الاتحاد الإقليمي بصورة من تلك التقارير

فإن كان للجهة الإدارية اعتراض على أا من تلك القرارات خاطبت الجمعية بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 

القرارات، فإن لم تجب الجمعية على تلك الاعتراضات خلال خمسة عشر يوماً تالية لتاريخ مخاطبتها بالاعتراض تسلمها 

 جهة الإدارية الأمر للمحكمة المختصة.رفعت ال

 06المادة 

تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أا من المصارف أو صناديق التوفير في مصر أموالها النقدية بالاسم الذا قيدت به 

وباسم أا من أنشطتها أو مشروعاتها. ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا لرئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه 

أمين الصندوق أو من يفوضه بناءً على قرار مجلس الإدارة ويخطر الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بأسماء من لهم  مع

  يع.حق التوق

 31المادة 

يحق للجمعية عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو خارجه. كما يحق للجمعية إصدار نشرات أو مجلات ذات 

 في تحقيق أيراضها دون الخضوع للقيود الواردة في قانون تنظيم الصحافة. ةا والمساهمعن أنشطته للإعلامطبيعة دورية 

 30المادة 

للجمعية المركزية حق إنشاء فروع ومكاتب لها داخل محافظات الجمهورية والمراكز والمدن والقرى وفقاً للقواعد 

 التي يحددها نظامها الأساسي.

يحق لها إنشاء فروع ومكاتب خارج جمهورية مصر العربية وفقاً للقواعد التي يحددها نظامها الأساسي، ويلتزم  كما

 مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي الذا يقع بمقره المركز الرئيسي للجمعية بذلك.

 33المادة 

 ارية مصر العربية بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منهللجمعية الاندماج مع جمعية أخرى أو أكثر داخل جمهو

 ةالجديد الاعتباريةالشخصية  لإثباتلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي بالكيان الجديد وذلك يو

 له.

العربية وفقاً  وللجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أا جمعية أو هيئة مقرها خارج جمهورية مصر

 .ةللقواعد التي يحددها نظامها الأساسي، بعد موافقة اللجنة التنسيقي



 32المادة 

 لكل شخص حق الانضمام الطوعي للجمعية بعد استيفاء الشروط التي يحددها نظامها الأساسي.

اب موصى عليه ولعضو الجمعية حق الانسحاب منها في أا وقت يشاء، على أن يخطر الجمعية بذلك كتابة أو بكت

 كانت طبيعته. بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه أياً 

 العضوية.وشرط موافقة مجلس الإدارة على  ةضوابط ومحددات قبول العضوي ةفي نظمها الأساسي لجمعياتا وتضع

 31المادة 

 بالالتزاماتالجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل، وأوفوا  تشكل

هيئة تؤدا اختصاصات  أعضاؤهاالمفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية. كما يجوز للجمعية المركزية؛ أن ينتخب 

 ساسي.الأ هاالجمعية العمومية وتقوم مقامها وذلك وفقاً لنظام

 ويحدد النظام الأساسي للجمعية كل ما يتعلق بالجمعية العمومية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

 32المادة 

على الأقل بدعوة من مجلس الإدارة يتحقق بها علم كل عضو  تجتمع الجمعية العمومية في اجتماع عادا مرة سنوياً 

ة على مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وذلك على النحو من أعضائها الذين لهم حق الحضور، وتشتمل الدعو

المبين تفصيلا بالنظام الأساسي للجمعية؛ للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة والميزانية والحساب الختامي 

 م.وتقرير مراقب الحسابات، ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت عضويتهم أو انتهت مدته

الإقليمي حضور اجتماعات الجمعية العمومية؛ بما فيها انتخابات مجلس الإدارة؛  الاتحادأو  يةلجهة الإدارلولا يجوز 

 أعضاء الجمعية العمومية. بالمائة منإلا بناءً على دعوة من مجلس إدارة الجمعية، أو خمسة وعشرين 

 36المادة 

بدعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب رُبع عدد أعضاء  ايجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع يير عاد

الجمعية العمومية على الأقل؛ للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو عزل كل أو بع  أعضاء مجلس الإدارة أو 

 لغير ذلك من المسائل التي يحدد النظام الأساسي وجوب نظرها في اجتماع يير عادا.

حل الجمعية أو اندماجها في ييرها،  ئهاجمعية العمومية يير العادية وبشرط موافقة ثلثي أعضاكما يجوز بقرار من ال

صف أو أكثر ومدة التصفية وأتعاب وذلك وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مُ 

 في القائم بالتصفية.صَ المُ 

 30المادة 

عمومية أو مجلس الإدارة الاشتراك في اتخاذ قرارات تخص نشاط الجمعية تتصل لا يجوز لأعضاء الجمعية ال

 .ةبمصالحهم الشخصية أو أا من أقاربهم حتى الدرجة الثالث

 ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأجر بالجمعية.

 39المادة 

صحيحاً بحضور الأيلبية المطلقة  - المركزيةجمعية في حالة ال –لها  الممثلةيعد اجتماع الجمعية العمومية أو الهيئة 

ق هذه الأيلبية أجُل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة يلأعضائها، فإن لم يكتمل العدد اللازم لتحق

د في هذه وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للجمعية، ويكون الانعقا

من عدد الأعضاء أو  خمسة وعشرين بالمائةالحالة صحيحاً إن حضره مجموعة من الأعضاء بأشخاصهم لا يقل عن 

ينص أيهما أقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأيلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم  عضواً ن يعشر

 لجمعية على نصاب خا .النظام الأساسي ل

 36المادة 

يحدد النظام الأساسي للجمعية الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وكافة الإجراءات 

ويجوز للجهة الإدارية، أو الاتحاد الإقليمي بالنسبة للجمعيات المشتركة فيه، الإشراف على إجراء  ،الخاصة بعقد الانتخابات

 .32الثانية من المادة  الانتخابات، وذلك بمراعاة حكم الفقرة



8102مايو  82النسخة النهائية   

 (11ص)

 ولا يقل عن سبعة أعضاء. كما يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يكون العدد فردياً 

 .سنواتأربع ن تكون مدة مجلس الإدارة أعلى 

 21المادة 

ييرها من الجهات يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بالاتحاد الإقليمي أو الجهة الإدارية أو 

أو تمويلها، ولا يسرا هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر  هاالعامة التي تتولى الإشراف على الجمعية أو توجيه

 العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.

 20المادة 

مال ما عدا تلك التي ينص هذا يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وله في سبيل ذلك القيام بأا عمل من الأع

ويكون لمجلس الإدارة رئيس  .القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها

 .يمثل الجمعية أمام القضاء والغير

 23المادة 

ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة  لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للجمعية من أعضائه بغير أجر أو من ييرهم بأجر،

 بها.التي يختص 

 22المادة 

أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحاً، يدعو  ذامع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إ

دارة جديد خلال ستين رئيس الاتحاد الإقليمي التابع له المركز الرئيسي للجمعية جمعيتها العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إ

لم ينص نظامها الأساسي على  مايقوم بأعمال مجلس الإدارة خلال هذه المدة  يوماً ويعين من بين أعضاء الجمعية مفوضاً 

للمدة  يوم الجمعة التاليفي الدعوة إلى عقد  الجمعية العمومية وإلا وجب عليها بذلك  الجهة الإداريةيير ذلك مع إخطار 

 .المشار إليها

 تنتهي مهمة المفوض بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.و

 الفصل الثالث

 الجمعيات ذات النفع العام

 21المادة 

تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خا  في هذا الفصل للأحكام المقررة في شأن الجمعيات 

 .عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزا للمحاسبات وتعتبر أموال هذه الجمعيات أموالاً 

 22المادة 

بناءً على طلب يقادم للاوزير  بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضهيجوز إضفاء صفة النفع العام علي الجمعية      

ماان  لأاابعااة أو الباارامو أو إدارة إحاادى المؤسسااات الت وذلااك بعااد أن يسااند إليهااا بعاا  الأنشااطة أو المشااروعاتالمخااتص 

 الوزارات.

تطلاب مان الاوزير المخاتص  أنييرها من الأجهزة والهيئاات الأخارى و كما يجوز للوزارات ووحدات الإدارة المحلية      

 الموافقة على إسناد بع  أنشطتها أو مشروعاتها أو برامجها أو إدارة إحدى مؤسساتها إلى أا من الجمعيات.

  :يأتين يشتمل الطلب على ما أعلى 

 سابقة اعمال الجمعية ومشروعاتها. -0

 وصف تفصيلي لمكونات وأهداف وأيراض المؤسسة أو المشروع أو البرنامو المراد إسناده للجمعية. -3

 سناد النشاط أو المشروع أو البرنامو أو إدارة إحدى المؤسسات إلى الجمعية.إتقديم ما يفيد  -2

وفاي حالاة رفا  الطلاب وجاب أن يكاون الارف  ، أن يبت في الطلب خالال ثلاثاين يومااً مان تااريخ تقديماه على

 المختصة.وتخطر به الجمعية ولها حق الطعن عليه أمام المحكمة  مسبباً  كتابياً 

 



انتهاء المشروع وتنتفي صفة النفع العام عن الجمعية بانتهاء المشروع المسند إليها، ولا يجوز إلغاء تلك الصفة قبل 

إلا في حالة عدم قيام الجمعية بإزالة المخالفة أو أسبابها بعد قيام الجهة الإدارية بإخطارها لتصويب أا من القرارات 

والأنشطة التي ترى الجهة الإدارية أنها مخالفة لإجراءات اكساب الصفة في خلال خمسة عشر يوماً وإلا جاز للجهة 

 ة المختصة ولا يتم إلغاء صفة النفع العام إلا بحكم بات.الإدارية اللجوء إلى المحكم

 

 26المادة 

النفع العام، وعلى وجه ذات تحدد بقرار من الوزير المختص امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات 

ية نزع الملكية أموالها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانكل أو بع  الخصو  عدم جواز الحجز على 

 للمنفعة العامة لصالحها، وتخصيص الأراضي المملوكة للدولة، تحقيقاً للأيراض التي تقوم عليها الجمعية. 

 20المادة 

يجوز الاندماج بين الجمعيات ذات النفع العام بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وإخطار الاتحاد الإقليمي التابع 

كون الاندماج بين جمعيات النفع العام وييرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام له كل جمعية، على ألا ي

 إلا بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص.

 الفصل الرابع

 دور الإيواء

 29المادة 

الأطفال والمسنين والمرضى بإمراض مزمنة وذوا الإعاقة وييرهم من المحتاجين لا يجوز تخصيص أماكن لإيواء 

الاتحاد الإقليمي الواقع عنوان الدار في نطاقه، إخطار إلى الرعاية الاجتماعية الخاصة إلا بترخيص من الجهة الإدارية و

 ائها.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح هذه التراخيص وإلغ

متابعة أعمال هذه الدور  -بالتنسيق بينهما  -وعلي الاتحاد الإقليمي والاتحاد العام للعمل الأهلي منفردين أو مجتمعين 

مع التوصية الملائمة وتحدد اللائحة التنفيذية نوعية  اً وفي حالة رصد أية مخالفات يتعين عليهما إخطار الجهة الإدارية فور

 عامل معها.هذه المخالفات وآلية الت

 الباب الثالث

 المؤسسات الأهلية

 26المادة 

تسرا في شأن المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون كل ما هو مقرر من أحكام خاصة بالجمعيات ما لم ينص 

 على خلاف ذلك في القانون أو في سند إنشائها، فيما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.

 11المادة 

لتحقيق يرض يير لمدة محددة أو يير محددة لا يقل عن خمسين ألف جنيه  سسة الأهلية بتخصيص ماتنشأ المؤ

لا يجوز للقائمين على المؤسسة التصرف في المال المخصص أو عائده إلا للصرف على أوجه نشاط والربح المادا.        

 في حالة حل وتصفية المؤسسة. إلالا يجوز رد هذا المبلغ و المؤسسة،

 10المادة 

يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخا  الطبيعيين أو 

 ويضع المؤسسون نظاماً أساسياً يشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: ،الاعتباريين أو منهما معاً 

 .العربيةمصر اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر إدارتها بجمهورية  (0ة

 الغرض الذا تنشأ المؤسسة لتحقيقه. (3ة

 بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أيراض المؤسسة. (2ة

 .التنفيذامجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير  تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء (1ة
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 القانون الوقف ويعد أا منهم طبقاً  ةمسجل ةة أو بوقفيكما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهر

في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصو  عليها في الفقرة السابقة. ويرفق باللائحة 

 التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي للاسترشاد به.

 13المادة 

 جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر.إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي في حالة  

 12المادة 

 ةالمؤسستثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية وفقاً للإجراءات الخاصة بالجمعيات بناءً على إخطار من منشئ 

 .أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية

 11المادة 

لا يقل عن خمسة أشخا  يعينهم المؤسس أو المؤسسون،  ان من عدد فرديكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكو

 ويجوز أن يكون منهم أو من ييرهم الرئيس والأعضاء.

 وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء. ،وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي بالتعيين

ذر تعيين البديل بالطريقة المبينة بالنظام وفي حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتع

 من هذا القانون. 22 ةالأساسي تطبق الأحكام الواردة في الماد

 12المادة 

 .يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقاً لنظامها الأساسي، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء والغير

 الباب الرابع

  وتجمعات العمل الأهلي الاتحادات

 الفصل الأول

 الشبكات والتحالفات والمبادرات والاتحادات النوعية والإقليمية

 16المادة 

حسب عنوان مقرها الرئيسي في الاتحاد الإقليمي التابع  ةتسجل الشبكات والتحالفات والمبادرات والاتحادات النوعي

 لعنوان هذا المقر.

 10المادة 

الخاضعة لهذا  المنظماتل فيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية وييرها من واحد بكل محافظة تسُج إقليميينُشأ اتحاد 

 (.6القانون طبقاً للمادة ة

 19المادة 

أو أا شكل من أشكال الاتحاد  ةأو شبك اً نوعي اً اتحادفيما بينها  تنشئالخاضعة لهذا القانون أن  المنظماتعدد من  الأ

لهذا الاتحاد أو التجمع ولوائحه ومؤسساته  الأساسيتفاق الإنشاء النظام اويحدد في  لمدة محددة أو يير محددةأو التجمع 

نشاء هذا الاتحاد أو التجمع بذات إختصاصاته وطرق تمويله وطرق حله وإنهاء نشاطه. ويجب الإخطار باوطريقة ممارسة 

 للجمعيات في هذا القانون. ةالمنصو  عليها بالنسب ةالطريق

الخاضعة لهذا القانون متى توافرت فيها شروط  المنظماتيجوز للاتحاد رف  طلب الجمعية أو أا من  ولا

 الانضمام.

كما يجب على مجلس إدارة التجمع المنشأ الجديد إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي بكل تطور يجرا على 

 ثلاثين يوماً. منه خلالن انضموا إليه أو المنسحبين تكوين هذا التجمع أو اختصاصاته وكذلك بالأعضاء الجدد الذي



  16 المادة

في الاتحاد  طوعيالعمل الأهلي الأخرى على مستوى المحافظة أن تشترك بشكل  منظماتللجمعيات والمؤسسات و

مثلين لتلك تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين الم سنواشتراك االإقليمي وفق 

 . وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات.اً عضوواثنى عشر  من رئيس المنظمات

 المنظماااتتخاادم  ةويعنااى المجلااس بمصااالح الجمعيااات المشااتركة فيااه، وحاال المشاااكل فيمااا بينهااا وتنفيااذ أنشااطة مساااعد

 الأخرى. اختصاصاتهئحة التنفيذية لاها. وتحدد الءوأعضا

 21المادة 

 اختصاصاتهايجرى على تكوين تلك الاتحادات أو  تغييركل بالجهة الإدارية  ةالاتحادات المختلف ةرتخطر مجالس إدا

 وكذلك بالأعضاء المنضمين إليها أو المنسحبين منها. 

 الفصل الثاني

 الاتحاد العام للعمل الأهلي

 20المادة 

ويضم في عضويته كافة  الاعتباريةله الشخصية تكون العمل الأهلي الخاضعة لهذا القانون  منظماتينشأ اتحاد عام ل

وثلاثين  ةيتكون من خمس ة. ويتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارةومقره مدينة القاهر طوعيالعمل الأهلي بشكل  منظمات

 ةلائحلتحدد ا، والعمل الأهلي وتكون مدة المجلس أربع سنوات منظماتينتخبون من بين أعضاء  ،من بينهم الرئيس عضواً 

 : وهيالعمل الأهلي  لمنظماتختصاصات الاتحاد العام انتخاب وشروط الترشح وطريقة الا ةداخليال

 العمل الأهلي في تنفيذ برامو التنمية. منظماتتصور عام لدور  اعداد (0ة

 . ةالعمل الأهلي في تنمية مواردها المالي منظماتإجراء الدراسات الفنية اللازمة لدعم قدرات  (3ة

 العمل الأهلي وأعضائها. منظماتبرامو بناءً وتنمية قدرات تنظيم  (2ة

 ( إنشاء قاعدة بيانات عن جميع المنظمات التي تعمل في مجال العمل الأهلي.1ة

 ( اعداد الدراسات اللازمة لمنظومة تجويد العمل الأهلي وأسس تصنيف المنظمات الأهلية الخاضعة لهذا القانون.2ة

تحققه المنظمات الأهلية من إنجازات يتضمن تقييماً لقدراتها وحلولاً للمعوقات التي تعترض ( اعداد تقرير سنوا لما 6ة

 عملها.

( اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستصدار التشريعات 0ة

ها في خطط التنمية والمساهمة في رسم السياسات اللازمة لتعزيز وتقوية دور منظمات العمل الأهلي في القيام بدور

 العامة للدولة.

 23المادة 

منظمات ء به وييرها من عضاالأهلية الأ المنظماتيتكون من رؤساء مجالس إدارة  سنواالعام مؤتمر عام  تحادللا

ليه من إبنشاط العمل الأهلي لحضوره لدراسة الموضوعات التي تحال  ةالعمل الأهلي ويجوز دعوة الشخصيات المعني

 هذا القانون.الخاضعة لالأهلية  المنظماتوييرها من  ةوالنوعي الإقليميةلجانه الفنية أو من الاتحادات 

 الباب الخامس

 الفصل الأول

 اللجنة التنسيقية

 22المادة 

 تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تنسيقية من تسعة أعضاء برئاسة الوزير المختص وتضم في عضويتها: 

  الوزارات والجهات المعنية يختارهم الوزراء المعنيون. ممثليأربعة من 

  الأهلي.العمل  منظماتالعمل الأهلي يختارهم الاتحاد العام ل منظمات ممثليأربعة من 
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التمويل بجنبية في مصر واللجنة بإصدار القرارات في كل ما يتعلق بأعمال المنظمات يير الحكومية الأ وتختص

 الأجنبي.

 والاختصا . ةالخبر ان تستعين بمن تراه من ذوأ هاول -

 .ما يخصهم الشأن عند مناقشة ادعوة ذوعليها و - 

عن عليها أمام المحكمة المتخصصة وفقاً لمواعيد وتصدر اللجنة القرارات مسببة وتكون نهائية ولكل ذا شأن الط

 الطعن في القرارات الإدارية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال خمسة عشر يوماً.

 من رئيسها. ةإلى ذلك بدعو ةوكلما دعت الحاج اً شهري الأقلعلى  ةمر اجتماعاتهاوتعقد اللجنة 

التنفيذية أعمال  ر من الوزير المختص. وتحدد اللائحةيصدر بتكليف أعضائها قرا ةدائم ةفني ةوتكون للجنة أمان

 اختصاصاتها.لمعاونة اللجنة في ممارسة  ةالفنية اللازم الأمانةوسجلات 

 21 المادة

التي تقدم إليها من المنظمات يير الحكومية الأجنبية المنصو  عليها في الفصلين الطلبات  ة فيتبت اللجنة التنسيقي

 الباب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.الثاني والثالث من هذا 

 الفصل الثاني

 ةومعاهدات دولي لاتفاقياتوفقاً  المنشأةالمنظمات يير الحكومية الاجنبية 

 22المادة 

أبرمتها جمهورية مصر العربية  ةإلى اتفاقيات دولي استناداً  المنشأةعلى المنظمات يير الحكومية الأجنبية  اتسر

 الاتفاقيات. وتطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خا  في تلك الاتفاقيات.هذه الأحكام الواردة في 

 26 المادة

طلب أن تقدم إلى اللجنة التنسيقية  ةدولي ةأو اتفاقي ةلمنظمات يير الحكومية الأجنبية المنشأة وفقاً لمعاهدعلى ا

 وتلتزم ،الاتفاقيةأو  دةمع نصو  المعاهنشاطها لا يتعارض أعلى  ة.تفاقيالاأو  ةلمعاهدة من انسخرفق به ترخيص م

 .ةأمام الجهات الرسمي اً يعتد به قانونويفيد استلامها طلب الترخيص، سنداً مؤرخاً  ةالمنظمبتسليم اللجنة 

من هذا القانون، فإن انقضت هذه المدة  21وتبت اللجنة التنسيقية في الطلب خلال المدة المنصو  عليها في المادة 

إذا اعترضت  المختصة ةاللجوء للمحكمدون صدور قرار من اللجنة اكتسبت المنظمة الشخصية الاعتبارية، وللمنظمة 

 ةالدولي ةأو المعاهد الاتفاقيةما لم تنص نشطة المعاهدة أو الاتفاقية، اللجنة وكان اعتراضها مبنياً على تعارض النشاط مع أ

 .، وفي حالة صدور قرار بالرف  لا يعتد بالمستند المنصو  عليه في الفقرة الثانية من هذه المادةعلى خلاف ذلك

 الثالثالفصل 

 ةومعاهدات دولي لاتفاقياتوفقاً  ةمنشأالالمنظمات يير الحكومية الأجنبية يير 

 20المادة 

جمهورية يجوز للمنظمة يير الحكومية الأجنبية يير المنشأة وفقاً لاتفاقيات ومعاهدات دولية مباشرة أا نشاط في 

بانقضاء المدة المنصو  عليها في المادة أو  قضائيمصر العربية بعد حصولها على تصريح من اللجنة التنسيقية أو حكم 

 .من هذا القانون دون رد 21

التي يجب أن يتضمنها  والمعلومات والبياناتوتجديده للائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح ومدته وتحدد ا

تحدده اللائحة  اً عند طلب التصريح وطلب تجديده رسم ةهذا الطلب والمستندات التي يجب أن ترفق به وتؤدى المنظم

 العمل الأهلي. منظماتل حصيلته إلى صندوق دعم ؤوت بما لا يزيد على خمسمائة جنيه التنفيذية لهذا القانون

لخطة التنفيذ أيهما  يوفي جميع الأحوال يكون التصريح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد  أو حسب البرنامو الزمن

 أقل. 

 المصرح به وفقاً للدستور والقانون. ةويجب في جميع الاحوال أن يكون نشاط المنظم



بإحدى عواصم محافظات جمهورية  يير الحكومية الأجنبية الرئيس في مصر ةعمل المنظم ويجب أن يكون مقر

 ةاللجن موافقةوجب بممارستها لها  المصرح نشطتهالأ اً . فإن أرادت إنشاء فروع أخرى في المحافظات طبقمصر العربية

 ذلك.على  ةالتنسيقي

 29المادة 

بعد  ةجنبيأ ةكة جهات أو منظمات يير حكوميممارسة أنشطة أو تنفيذ مشروعات بمشار ةحكومي ةجه لأيةيجوز 

 .ةإخطار اللجنة التنسيقي

 26المادة 

يير الحكومية الأجنبية بممارسة الأنشطة المصرح بها في هذا القانون  بجمهورية مصر العربية  ةيجوز التصريح للمنظم 

 .ةالوطني ةتخل بالسيادأو  ةحزاب السياسيالتي تقوم بها الأ ةمن الأنشطة الحزبيليس طالما كان نشاطها 

 61المادة 

على المنظمة يير الحكومية الأجنبية أن تنفق أموالها فيما يحقق أيراضها، وبما يتفق مع قواعاد النشااط المصارح لهاا 

  للدستور والقانون.بممارسته داخل جمهورية مصر العربية وفقاً 

 60المادة 

بعد إشهارها الحق في استئجار العقارات والمباني اللازمة لتمكينها من تحقيق  الأجنبية؛للمنظمة يير الحكومية 

 أيراضها وذلك بمراعاة أحكام القوانين ذات الصلة.

 بها.ويمتنع على المنظمة استخدام مقارها في تحقيق أيراض أو ممارسة أنشطة يير مصرح 

 63المادة 

تخضع المنظمة يير الحكومية الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لمتابعة اللجنة التنسيقية 

المختصة وفقآ لأحكام هذا القانون، وعليها أن تقدم للجنة تقرير إنجاز نصف سنوى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به 

بيانات أو معلومات تطلبها اللجنة التنسيقية بشأن المنظمة أو أا من  وتقرير المحاسبة المالية السنوى وأية تقارير أو

 أنشطتها.

وتلتزم المنظمة يير الحكومية الاجنبية بارسال صورة من هذه التقارير إلى الاتحاد الأقليمي الواقع فى نطاقه مركز 

ة حق الاطلاع على هذه التقارير المنظمة الرئيسي. ويجب على الاتحاد الاقليمى نشرها على موقعه ، ولكل شخص أو جه

 بمقر الاتحاد الإقليمى.

وللجنة التنسيقة الاعتراض على أا من الأنشطة أو مسار التمويل بإخطار المنظمة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 

المالي  للفحصلإزالة أسباب الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً ، فإذا امتنعت المنظمة يشكل رئيس اللجنة التنسيقية لجنة 

حص أوجه الاعتراض وأسباب امتناع المنظمة ، فإن أيدت أسباب الاعتراض تخطر اللجنة التنسيقية والإدارا تتولى ف

المنظمة بإزالة تلك الأسباب خلال خمسة عشر يوماً ، فإذا امتنعت يكون للجنة التنسيقية اللجوء إلى المحكمة المختصة 

، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل لجنة كم بات في موضوع الاعتراضبطلب إيقاف النشاط مؤقتاً لحين صدور ح

 .الفحص المالي والإدارا ومهامها وصلاحياتها وإجراءات عملها

 62المادة 

المنظمات يير يجب على منظمات العمل الأهلي المصرية التي تريب في الحصول على تمويل أجنبي من إحدى 

أن تتقدم إلى اللجنة التنسيقية بطلب التصريح لها  جمهورية مصر العربية فيليس لها فروع  الحكومية الأجنبية التي

التي المستندات وكافة عن البرامو والمشروعات والأنشطة المزمع تنفيذها من خلال هذا التمويل  ةمرفقاً به نبذبالتمويل 

 تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، فإن انقضت هذه المدة دون صدور  طلبالفي أن تبت اللجنة التنسيقية وعلى 

، فإذا صدر القرار بالرف ، وجب أن يكون كتابياً مسبباً  قرار اللجنة اعتبر ذلك موافقة منها على التصريح بالتمويل، 

 ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة في حالة الرف . 
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لها  - الخاضعة لهذا القانون بتمويل برامو ومشروعات وأنشطة المصريةالأهلي العمل  منظماتلطلبات  ةوبالنسب

مده أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب،  فييتم الرد بقرار مسبب  العربية. مصرجمهورية خارج  - صفة الإياثيةال

 ويجوز لمقدم الطلب الطعن على الرف  أمام المحكمة المختصة.

ي جميع الأحوال يجب على المنظمة المصرية المصرح لها بالتمويل الأجنبي إذا ريبت في الحصول على تمويل وف

جديد أن تتقدم إلى اللجنة التنسيقية بطلب التصريح لها بهذا التمويل وفقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع ذلك تعفى 

الجديد وارد من ذات الجهة الممولة ، وفي هذه الحالة يجب على المنظمة المنظمة من تقديم هذا الطلب إذا كان التمويل 

إخطار اللجنة التنسيقية بهذا التمويل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحصول عليه وذلك بكتاب موصى عليه بعلم 

 الوصول.

خطار بالتمويل الجديد وفقاً لنص التصريح بالتمويل، وبيانات الإ صدارإجراءات إوتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 بما لا يزيد على ألف جنيه تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانونالفقرة السابقة، وتؤدا المنظمة عند طلب التصريح رسم 

 العمل الأهلي. منظماتل حصيلته إلى صندوق دعم ؤوت

 61المادة 

أو قضاءً تؤول أموالها إلى إحدى منظمات العمل الأهلي في حالة إنهاء عمل المنظمة يير الحكومية الأجنبية رضاءً 

المصرية الخاضعة لهذا القانون وتعمل في نفس مجال نشاط المنظمة يير الحكومية الأجنبية، أو يتم الموافقة للمنظمة يير 

 الحكومية الأجنبية بتحويل هذه الأموال إلى الخارج.

البديلين السابقين وذلك بعد استيفاء مستحقات الجهات المصرية قبل  وتخير إدارة المنظمة يير الحكومية الأجنبية بين

 المنظمة.

 الباب السادع

 العمل الأهلي منظماتصندوق دعم 

 62المادة 

ه صندوق دعم الجمعيات إليالعمل الأهلي. ويؤول  منظماتينشأ بالاتحاد العام للعمل الأهلي صندوق لدعم  

بما له من حقوق  3113 ةلسن 91لأحكام القانون  لتأمينات والشئون الاجتماعية طبقاً والمؤسسات الأهلية المنشأ في وزارة ا

 وما عليه من التزامات.

 66المادة 

 :وعضوية كل منبرئاسة رئيس الاتحاد العام يكون للصندوق مجلس إدارة 

فر فيهم االعمل الأهلي تتو منظماتالعمل الأهلي المشتركين في الاتحاد العام ل منظماتمن أعضاء خمسة  (0ة

ن يمثل كل منهم أ( من هذا القانون يختارهم مجلس إدارة الاتحاد العام على 60ة المادةفي  المبينةالشروط 

 للجمعيات ذات النفع العام. ويكون أحدهم ممثلاً  مختلفاً  اً نوعي نشاطاً 

 العمل الأهلي. منظماتمن الشخصيات العامة المعنية بالعمل الأهلي يختارهم الاتحاد العام ل ثلاثة (3ة

 ثلاثة من ممثلي الوزارات المعنية ةوزارة الشئون الاجتماعية، وزارة المالية، وزارة التعاون الدولي(. (2ة

. ويصدر بتشكيل مجلس إدارة مدداً أخرى سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو أربعتكون مدة مجلس إدارة الصندوق 

 وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في الصندوق. من الوزير المختص اً الصندوق قرار

 60المادة 

في مجلس إدارة الصندوق من بين أعضاء  ةالعمل الأهلي الأعضاء الثماني منظماتيختار مجلس إدارة الاتحاد العام ل

 الآتية:التي تتوافر فيها الشروط  المنظمات تلك

 أن يكون قد تم إنشاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون. (0ة

سلامة  على الترشح، ةعن الثلاث سنوات السابق الختاميأن تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها  (3ة

 .الماليمركزها 



على  ةات السابقالخمس سنو لمن المخالفات المنصو  عليها في هذا القانون خلا ةأية مخالف ارتكبتألا تكون قد  (2ة

 تقدمها للترشح.

منح أو مزايا الحصول على ما يقدمه الصندوق من مجلس إدارة الصندوق في عضو  ايمثلهويحظر على المنظمة التي 

 لأعضائه.

 69المادة 

 وله على وجه الخصو  ما يأتي:  ،مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه

 .الصندوق اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد (0ة

 .الخاضعة لهذا القانون وأولويات دعمها لمنظماتإجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية ل (3ة

وإصدار النشرات التي تمكن المتبرعين  الأهلية وحدود التوسع في أنشطتها، المنظماتجمع البيانات المالية الخاصة ب (2ة

وإعداد ونشر دليل سنوا ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم 

فيها والمشاركة  الإسهامالأهلية الأخرى الخاضعة لهذا القانون التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من  المنظماتو

 .في العمل الاجتماعي التطوعي

 .وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم (1ة

 يات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لهذا القانون.توزيع الدعم على كل الجمع (2ة

 .الانتشارواسعة  ةيومي ةإصدار تقرير مالي سنوا وتقرير بأنشطة الصندوق يتم نشره في جريد (6ة

 66المادة 

 تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 

 لأحكام هذا القانون.الأهلي المنشأة طبقاً منظمات العمل المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم  (0ة

 الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق. (3ة

 .الأهلي التي يتم حلهامنظمات العمل ما يؤول إليه من أموال  (2ة

 الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية. (1ة

 الرسوم التي يتم تحصيلها وفقاً لهذا القانون. (2ة

 من هذا القانون. 01ي يقضى بها وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من البند ثالثاً من المادة ( حصيلة الغرامات الت6ة

 موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.(   أا 0ة

 الموارد وكيفية الصرف. باقيويضع مجلس الإدارة لائحة مالية تعُتمد من وزير المالية يبين فيها 

 الباب السابع

 والجزاءات العقوبات

 01المادة 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها  قانون العقوبات أو أا قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المبينة في هذه 

 المادة بالعقوبات المقررة لكل منها: 

أو أنشأ جمعية يكون نشاطها يعُاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من  أولاً: 

تشكيلاتها مسلحة، وتقضي المحكمة المختصة في هذه الحالة بحل الجمعية ، إن تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية 

 كما يحرم أعضاء مجلس إدارة الجمعية من عضوية مجالس إدارات أا من المنظمات الأهلية لمدة عشر سنوات.

ى مائة ألف جنيه ، ويحرم من عضوية مجلس إدارة أا من يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علثانياً: 

من هذا  00منظمات العمل الأهلي لمدة عشر سنوات ،  كل من تربح من الإعفاءات المنصو  عليها في المادة 

 القانون ، كما تحرم الجمعية من هذه الإعفاءات لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
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رامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ويحرم من عضوية مجلس إدارة أا من يعاقب بغثالثاً:  

 الأهلية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات كل من:  المنظمات

أنفق أموال أا من منظمات العمل الأهلي فى يير الأيراض المخصصة له أو فى أيراض شخصية أو  (0ة

 عمليات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ضارب بها فى

تلقى بصفته رئيساً أو عضوا في إحدى المنظمات الخاضعة لهذا القانون سواءاً كانت هذه الصفة صحيحة أو  (3ة

مزعومة ، أموالاً من الخارج أو أرسل أموالاً إلى الخارج دون أخذ تصريح اللجنة التنسيقية ، أو إخطارها 

 من هذا القانون. 62بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة  بالتمويل الجديد

( تصرف في أموال أا من منظمات العمل الأهلي التى صدر حكم بحلها أو تصفيتها أو أصدر قراراً بذلك دون 2ة

 أمر كتابي من المصفي.

محكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه بغرامة  وفي الحالات المشار إليها في البندين ثانياً وثالثاً من هذه المادة تقضي ال      

تعادل مقدار ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال، أو ما حصله من منفعة 

 .بحسب الأحوال، وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق دعم منظمات العمل الأهلي

  00 المادة

ولكل ذا مصلحة الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة للاعتراض على أا من قرارات الجمعية  يةجهة الإدارلل

 في حالة الحكم إلا معجلالنفاذ بالأن تشمل حكمها  ةويجوز للمحكم العمومية أو مجلس إدارة الجمعية أو أا من أنشطتها

 تاً.بابحل الجمعية أو تصفية أموالها، فلا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته 

 03المادة 

إذا خالفت إحدى المنظمات الخاضعة لهذا القانون نظامها الأساسي أو ارتكبت ما يخالف الأحكام الواردة في هذا 

 في الأحوال التالية: القانون 

 ت من أجلها.ئالتصرف في أموالها أو تخصيصها في يير الأيراض التي أنش (0ة

بالمخالفة للضوابط  ينصرف إلى ذلك أو ممارسة نشاط تهاالمنظمة أو مجلس إداراستهداف تحقيق ربح لأعضاء  (3ة

 ( من هذا القانون01( في المادة ة3المنصو  عليها بالبند ة

 على أموال أو تبرعات بالمخالفة للأحكام الواردة بهذا القانون. المنظمة( حصول 2ة

 نظمة أجنبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.أو جمعية أو هيئة أو م اأو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد المنظمةانضمام  (1ة

 : للمنظمةيكون للمحكمة المختصة توقيع أحد الجزاءات التالية وفقاً لجسامة المخالفة المنسوبة 

 .المخالفة خلال مدة تقدرها المحكمة المنظمة بتصحيحإلزام  .أ 

 إلغاء القرار أو وقف النشاط المعترض عليه. .ب 

 نشاط العضو المخالف أو تجميد عضويته بمجلس الإدارة. تجميد .ج 

 الإدارة.أو الكلي لمجلس  الجزئيالعزل  .د 

 لمدة محددة. المنظمةتجميد نشاط  .ه 

 وتصفية أموالها. المنظمةحل  .و 

 02المادة 

المنتخب أن يتضمن حكمها تعيين لجنة من ثلاثة  المنظمةيجب على المحكمة في حالة الحكم بعزل مجلس إدارة 

يرشحهم عدد لا يقل عن  قضائيأشخا  من أعضاء الجمعية العمومية من يير أعضاء مجلس الإدارة المنحل كحارع 

 خمسة وعشرين بالمائة من أعضاء الجمعية العمومية نفسها. 

تكون  المنظمةن لجنة من خارج يالمحكمة بتعينفسها مجلس الإدارة تقوم  هيوفي حال إن كانت الجمعية العمومية 

لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ صيرورة الحكم  ةللجمعية  خلال فتر الأساسيوفقاً للنظام  ةجديد انتخاباتمهمتها إجراء 



 اً وافي ن تعرض تقريراً أوتكون لها صلاحيات رئيس مجلس إدارتها في الحفاظ على حقوقها على باتاً، ينها يالصادر بتع

 .لإقراره ةعمومي ةبأعمالها على أول جمعي

 01المادة 

أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجمعية  قضائيين لها مصف عُ  -لأحكام هذا القانون  اً طبق - في حالة حل المنظمة

منصو  ، وفي جميع الأحوال يجرا إتباع القواعد ال، أو المحكمة إن كان الحل قضائياً العمومية إن كان الحل اختيارياً 

تكليفه بتحويل أموال  المصفىجب أن يتضمن قرار تعيين يو عليها في النظام الأساسي للجمعية فيما يتعلق بناتو التصفية،

إلى صندوق دعم منظمات العمل الأهلي إذا لم يكن النظام الأساسي للجمعية قد حدد الجمعية أو الكيان الذا المنحلة  المنظمة

 يؤول إليه ناتو التصفية.

 

 

 

 

 


